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  انتفاء استقلالیة المجلس الدستوري الجزائري في

 2016ظل التعدیل الدستوري الصادر عام  

  د. عبد الرحمن بن جیلالي

 خمیس ملیانةجامعة 
  الملخص:

رقابیة؛ یختص برقابة مدى دستوریة القوانین في إطار مبدأ تدرج یعتبر المجلس الدستوري هیئة دستوریة 

، وذلك على مستوى 2016القواعد القانونیة، وقد طرأ على هذا المجلس عدة تغییرات بتعدیل الدستور عام 

تشكیلته وطریقة رقابته لدستوریة القوانین، ونظام إخطاره، وخصوصا ما یتعلق بإمكانیة الأفراد من تحریك 

  ة الدستوریة عن طریق الدفع الذي یباشر على مستوى المحكمة العلیا ومجلس الدولة.الرقاب

غیر أن هذا المجلس یفتقر لمبدأ الاستقلالیة؛ فهو تابع للسلطة التنفیذیة التي تستأثر بسلطة تعیین أعضاء 

أعضاء من المجلس الدستوري بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئیس الجمهوریة، فهذا الأخیر یعین أربعة 

بینهم رئیس المجلس ونائبه، بالإضافة إلى إمكانیة انتخاب عضوین آخرین من الثلث الرئاسي المعین على 

مستوى مجلس الأمة، بالإضافة إلى ذلك فإنه بمجرد تعیین أعضاء المجلس یعملون على تأدیة الیمین 

لطة إبدائه للسطتین التنفیذیة الدستوریة أمام رئیس الجمهوریة، كما أن نظام الإخطار یخضع من حیث س

  والتشریعیة دون القضائیة. 

ثم إن هذا المجلس لم تحدد النصوص القانونیة طریقة إعداده لمیزانیته المالیة مما یجعل ذلك عرضة لتبعیته 

للسلطة التنفیذیة مالیاً، من خلال قیام هذه الأخیرة بإعداد میزانیة المجلس ضمن قانون المالیة الذي یحدد 

  میزانیة العامة للدولة.ال

 المجلس الدستوري، الاستقلالیة، التعدیل الدستوري، الإخطار، السلطة التنفیذیة. الكلمات المفتاحیة:

Summary : 
The Constitutional Council of Algeria is still under executive authority in the constitutional 
amendment of 2016. It has the authority to appoint members of the Constitutional Council by 
presidential decree issued by the President of the Republic. The latter appoints four members, 
including the President and Vice-President, Two other members may be elected from the 
appointed third of the senate. In addition, when the members of the Council are appointed, they 
act as constitutional sworn in before the President of the Republic. The notification system is 
also subject to the executive and legislative authority without judicial authority. 
Then, the Constitutional Council is subject to the executive authority financially, through the 
preparation of the budget of the Council within the Finance Law, which sets the State budget. 
Keywords: constitutional council, autonomy, constitutional amendment, notification, executive 
authority. 
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  :مقدمة

یعتبر مبدأ علو الدستور القاعدة الأساسیة لقیام 

دولة القانون، وهو یحتاج إلى ضمان لإعماله 

ووسیلة فعّالة لإنفاذه، ذلك الضمان هو الرقابة على 

دستوریة القوانین، فلم یعد یكفي لضمان الحقوق 

فالدساتیر والحریات أن تتضمن نصوصاً بشأنها، 

تحیل إلى القوانین أمر تنظیم أغلبیة هذه الحقوق 

والحریات. وفي ظل تدخل الدولة ووفرة التشریعات 

فإنه من الیسر مخالفة تلك الحریات أو الانتقاص 

منها انتقاصا كبیراً، ذلك أنه لا یمكن تعریف معاني 

تلك الحریات في الدستور ویتعین وضع القوانین 

، وقد وتفصل أحكامها االتي توضحها وتنظمه

قیامه بتلك المهمة وعلى ذلك یتعسف المشرع في 

حسن وسیلة لتفادي أن یصبح القانون أداة فإن أ

تعسف كما یقول "بیردو" هو كفالة مراقبة دستوریة 

  أحكامه.

مجموعة المبادئ فمن المعروف أن الدستور هو 

الأساسیة المنظمة لسلطات الدولة والمبینة لحقوق 

حكام والمحكومین فیها، والواضعة كل من ال

للأصول الرئیسیة التي تنظم العلاقات بین مختلف 

السلطات العامة المحددة من قبل الدستور، 

والمنظمة للنظام السیاسي والمحددة لشكله إن كان 

رئاسي أو برلماني، وشكل الحكم في الدولة إن كان 

ملكي أو جمهوري، وشكل الدولة إن كانت بسیطة 

ة، كما یحدد الدستور قواعد توزیع أو مركب

الاختصاصات بین السلطات الثلاث، وطرق 

  )1(الوصول إلى الحكم.

كما یحدد الدستور طبیعة الرقابة الدستوریة إن 

كانت سیاسیة أو هي رقابة قضائیة على دستوریة 

القوانین، ویحدد مجموع المؤسسات الدستوریة 

والاستشاریة. الموجودة في الدولة الرقابیة منها 

وعموما یظل الدستور عبارة عن تلك القواعد 

القانونیة التي تنظم العلاقة بین الحكام 

  والمحكومین.

وللدستور مفهوما شكلیاً؛ حیث هو عبارة عن 

مجموعة من القواعد القانونیة المكتوبة في وثیقة 

السلطة  رسمیة صادرة عن جهة معینة إسمها

التأسیسیة، تتطلب عند مراجعتها وتعدیلها إجراءات 

دستوریة خاصة یعرف عنها بأنها شدیدة ومعقدة 

بالنظر إلى إجراءات تعدیل القوانین العادیة، وهي 

جمیع القواعد  بذلك تعتبر أسمى القوانین تخضع لها

  القانونیة الأخرى.

 وإن هذه القواعد الدستوریة تقع في قمة سلم التدرج

الهرمي للنظام القانوني (القواعد القانونیة) في 

الدولة، حیث تتسلسل مختلف القواعد القانونیة 

(التشریعات) في ثلاث درجات: أعلاها الدستور 

(التشریع الأساسي)، وأوسطها القانون بمفهومه 

العادي)،  العضوي والتشریع الضیق (التشریع

  وأدناها التنظیمات (التشریعي الفرعي).

ي هذا التدرج إلى وجوب تقید التشریع الأدنى ویؤد

بالتشریع الأعلى وعدم مخالفته، فالقانون یجب أن 

یتقید بالدستور ولا یخالفه، وكذلك یجب على 

الأنظمة أن تتقید بأحكام الدستور والقانون ولا 

  تخالفهما.

كما تبین فإن الإجماع یكاد أن ینعقد على أنه إذا 

جب علیها أفراداً كان للدولة دستور مكتوب، و 

وسلطات عامة التزام مبادئه ونصوصه، باعتباره 

القانون الأعلى الذي یسمو على جمیع القوانین 

الأخرى، وفقاً لمبدأ سیادة الدستور ونزولا إلى 

  مقتضى الحكم الدیمقراطي وأصوله.
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ومع التسلیم بأن السلطة صارت ضرورة لا محیص 

قد بات من ، فعنها في الدولة القانونیة الحدیثة

الواجب العمل على مواجهة احتمال خروج 

السلطات العامة من اختصاصاتها الدستوریة 

وانحرافها بها عن أهدافها المخصصة لها، بتقریر 

الضمانات اللازمة لحمایة قواعد الدستور ومبادئه 

من احتمالات عسف أو انحراف السلطات العامة 

"سیادة الدست ور" وخروجها علیها، حتى لا تغدو 

  شعاراً بلا مضمون.

ویتفق الفقه على أن الضمانة الأولى والفعّالة التي 

یتعین على المؤسس الدستوري أن یقررها في وثیقة 

الدستور هي تنظیم الرقابة على دستوریة الأعمال 

القانونیة التي تصدر عن السلطات العامة، وفي 

مقدمتها القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة، 

رات الإداریة الصادرة عن السلطة التنفیذیة، والقرا

ضمانا للشرعیة الدستوریة، ولكفالة حمایة أكثر 

  فعّالیة للحقوق والحریات العامة.

وتكتسي الرقابة الدستوریة أهمیة بالغة كونها من 

أنجع الوسائل لصیانة الدستور واستقرار المنظومة 

القانونیة، ذلك أن هذا الموضوع شدید الاتصال 

ضوع دولة القانون الذي یقتضي خضوع جمیع بمو 

هیئاتها للقانون بصفة عامة والدستور بصفة 

خاصة، إذ لا یكفي أن تملك دولة ما دستوراً كاملاً، 

بل یجب أن تحرص على تطبیقه واحترام أحكامه، 

وهو شرط أساسي للتوازن بین السلطات وتقلیص 

  عدد الأزمات التي تهدد المجتمع.

ة الإقرار بنظام الرقابة الدستوریة، وبذلك تبرز أهمی

باعتبارها الوسیلة التي یمكن بواسطتها اكتشاف 

مدى احترام الدستور وتجسید سموه باعتباره حجر 

  الزاویة في بناء دولة القانون.

فالرقابة على دستوریة القوانین تهدف إلى منع 

صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور، وبالتالي 

الدستور من أي خرق أو اعتداء فهي وسیلة لحمایة 

وإلى وضع مبدأ سموه على غیره من النصوص 

  الأخرى موضع التطبیق الفعلي.

وهكذا فإنه یمكن حصر مبررات الرقابة على 

  )2(دستوریة القوانین فیما یلي:

إن القاعدة القانونیة السفلى یجب أن تحترم  -

وتخضع للقاعدة القانونیة العلیا طبقاً لمبدأ سلمیة 

القواعد القانونیة، وبالنظر إلى أن الدستور یحتل 

صدارة الهرم القانوني، فلا یعقل أن تكون القواعد 

القانونیة الأخرى مخالفة له، ومن أجل منع حدوث 

أو وقوع أیة مخالفة للدستور ینبغي القیام بالمراقبة 

 للتأكد من دستوریة القوانین.

یتضمن الدستور قواعد قانونیة صادرة عن  -

حب السیادة في الدولة (الشعب أو الأمة)، وهو صا

السلطة التأسیسیة (أو المؤسسة) بینما القواعد 

الأخرى تصدر عن سلطات مؤسسة ومنشأة من 

طرف صاحب السیادة نفسه بموجب الدستور. بناء 

على ذلك فإنه لا یمكن للسلطات المؤسسة أن 

 تخالف إرادة صاحب السیادة المسطرة في الدستور.

ین مذاهب الدول في كیفیة إعمال الرقابة على وتتبا

دستوریة القوانین، إذ لم تسلك طریقاً واحداً من 

حیث نوعیة هذه الرقابة وطبیعتها والهیئة التي 

تتولاها وكیفیة تشكیلها، وحدود اختصاصتها، فمنها 

من أسندها إلى هیئة ذات صبغة سیاسیة، ومنها 

ومنها من  من أوكل هذه المهمة إلى هیئة قضائیة،

صمت عن ذلك تاركاً الأمر للرقابة الشعبیة 

  واجتهاد القضاء.
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وقد سلكت الجزائر أسلوب الرقابة السیاسیة على 

دستوریة القوانین من خلال مجلس یغلب علیه 

الطابع السیاسي، وهو المجلس الدستوري الذي 

طرأت علیه تعدیلات هامة بصدور التعدیل 

ك تشكیلته، ، حیث مس ذل2016الدستوري عام 

ونظام إخطاره، وشروط تعیین أعضائه، وطریقة 

الرقابة الدستوریة التي شملت أسلوباً جدیداً معروفاً 

في أنظمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، 

  وهو أسلوب الدفع بعدم الدستوریة.

وعلى هذا الأساس أمكننا التساؤل حول مدى 

در عام تكریس التعدیل الدستوري الجدید الصا

لاستقلالیة المجلس الدستوري؟ هل أصبح  2016

بمنأى عن تلك التبعیة المعروفة للسلطة التنفیذیة 

  ؟.1989التي عان منها منذ دستور 

  التالیة: لمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا اتباع الخطة

انتفاء الاستقلالیة الإداریة  المبحث الأول:

  للمجلس الدستوري

لیحدث تغییرات  2016جاء التعدیل الدستوري لعام 

جوهریة على مؤسسة المجلس الدستوري، إن على 

مستوى التشكیلة بالرفع من عدد الأعضاء ومحاولة 

إحداث التوازن بین السلطات داخله وكذلك 

استحداث منصب نائب رئیس المجلس الدستوري، 

أو بتحدید شروط جدیدة لعضویة المجلس 

ذا الرفع من مدة العضویة، كما كرس الدستوري، وك

هذا التعدیل الدستوري تبعیة المجلس للسلطة 

التنفیذیة من خلال اشتراطهم أدائهم بعد التعیین 

  للیمین الدستوریة أمام رئیس الجمهوریة.

وعلى هذا الأساس نعالج هذا المبحث في مطلبین 

اثنین، الأول نتبین من خلاله انتفاء استقلالیة 

ستوري عن السلطة التنفیذیة من خلال المجلس الد

دراسة التشكیلة الخاصة به، والثاني نبین انعدام 

تلك الاستقلالیة دائما عن رئیس الجمهوریة من 

خلال دراسة الشروط المحددة دستوریا وقانونیا في 

  عضویة المجلس الدستوري.

المطلب الأول: انتفاء استقلالیة المجلس 

  الدستوري من خلال تشكیلته

یتوقف نجاح أي هیئة دستوریة في الاضطلاع 

الفعّال بالصلاحیات الموكلة لها على درجة توفر 

تلك الهیئة على المقومات والشروط التي تكفل 

استقلالها وحیاد القائمین على سیرها بتحصینهم من 

المؤثرات الخارجیة. یكتسي شرط الاستقلالیة هذا 

د لها قیمة إضافیة حینما یتعلق الأمر بهیئة عه

اختصاص السهر على احترام أحكام الدستور 

، وهذا بإخضاع عملیتي وضمان عدم خرقها

التشریع والتنفیذ لرقابتها على نحو یمنع ولوج 

نصوص تشریعیة أو تنظیمیة مخالفة لأحكام 

القانون الأساسي الأسمى للدولة، وهذا الأمر من 

  )3(شأنه أن یؤدي إلى حمایة مبدأ سمو الدستور.

من هذا المنطلق، الأهمیة القصوى لجعل تبرز 

المجلس الدستوري مستقلاً عن السلطتین التشریعیة 

والتنفیذیة اللتین یتولى مهمة رقابة نشاطهما 

  .والحیلولة دون خرقها لأحكام الدستور

إن أهم عنصر یكفل هذه الاستقلالیة یكمن في 

اعتماد طریقة لاختیار أعضاء المجلس الدستوري 

ن أي من السلطتین في إحكام قبضتها جدیرة بحرما

على هیئة الرقابة الدستوریة عن طریق التحكم في 

  مواقف أعضائها.

من حیث –یبدو أنه لیس هناك من وسیلة أمثل 

الغرض من تلك التي اعتمدها  ذلكلتحقیق  -المبدأ

المؤسس الدستوري الجزائري؛ بتوزیع صلاحیة 
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ن تعیین وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري بی

سلطتي التنفیذ والتشریع أسوة بنظیره الفرنسي، 

یضاف إلیهما جهاز القضاء الممثل هو الآخر في 

المجلس الدستوري. لكن السؤال الذي یطرح نفسه 

بقوة هو هل یوفر النظام السیاسي الجزائري مكانا 

لمبدأ توازن السلطات بما یخدم الغرض المتوخى 

عیین من منع استئثار أي من السلطتین بحق ت

  )4(أعضاء المجلس الدستوري؟.

على مستوى التشكیلة، تم رفع عدد أعضاء 

) أعضاء إلى اثني 9المجلس الدستوري من تسعة (

مع استحداث منصب لنائب  ) عضوا،12عشر (

رئیس المجلس الدستوري حفاظا على استمراریة هذه 

یضمن كل من المجلس الدستوري  المؤسسة، حیث

الدولة من خلال تجدیدهما ومجلس الأمة استمراریة 

النصفي كل ثلاث سنوات، الأمر الذي لا 

یعرضهما لحالات شغور، وهو ما جعل المؤسس 

الدستوري یمنحهما صلاحیة تولي رئاسة الدولة في 

حالة شغورها لأي سبب كان، كما أن استحداث 

منصب لنائب رئیس المجلس الدستوري جاء 

جلس في لیغطي الفراغ الذي قد تعرفه رئاسة الم

 حالة تعرض رئیسه لأي مانع.

أصبحت تشكیلة المجلس الدستوري موزعة على 

  النحو التالي:

 رئیس المجلس بینهم من أعضاء )4أربعة ( -

  الجمهوریة؛ یعینهم رئیس المجلس رئیس ونائب 

  الوطني؛ الشعبي المجلس ینتخبهما )2( اثنان -

  الأمة؛ مجلس ) ینتخبهما2اثنان(  -

  العلیا؛ المحكمة نتخبهمات )2( اثنان -

  .الدولة مجلس ینتخبهما  )2( اثنان -

الد المجلس أعضاء بین الأصوات تعادل حالة وفي

  )5(.مرجحا صوت رئیسه یكون ،ستوري

من خلال هذه التشكیلة تتضح لنا بجلاء هیمنة 

رئیس الجمهوریة على مؤسسة المجلس الدستوري، 

وهو یحاول أن یوازن بین –فقد منح الدستور 

السلطات الثلاث في مسألة التمثیل على مستوى 

لرئیس الجمهوریة الأفضلیة في  -المجلس الدستوري

ضمن اختیار أعضاء ) أعضاء 4أربعة (تعیین 

في حین تنتخب السلطتین  الدستوري، المجلس

التشریعیة والقضائیة باقي الأعضاء بالتساوي، وهنا 

نؤكد على أن التعیین أكثر تأثیراً من حیث التبعیة 

والخضوع من المعَیَن للشخص المعین الذي یملك 

سلطة إنهاء المهام كقاعدة عامة، في حین أن 

أن  الانتخاب یحقق مبدأ الاستقلالیة ولا یمكن معه

ب للسلطة التي قامت بانتخابه. یخضع المنتخَ 

وبالتالي فإن تعیین أعضاء في المجلس الدستوري 

من قبل رئیس الجمهوریة في نظر المختصین یؤثّر 

  كثیرا في عمل المجلس وحیاده.

أضف إلى ذلك، فإن من بین الأعضاء الذي 

رئیس المجلس  یعینهم رئیس الجمهوریة نجد

ونائبه، هذا الأخیر الذي استحدث  الدستوري

بموجب التعدیل الدستوري الأخیر الذي صدر عام 

ونحن نعلم ما لرئیس المجلس الدستوري  .2016

من تأثیر داخل المؤسسة؛ فرئیس المجلس حسب 

هو  2016من التعدیل الدستوري  102المادة 

الشخصیة الثانیة في الدولة الذي یتولى رئاسة 

ر منصب رئاسة الجمهوریة الدولة في حالة شغو 

باقتران وفاة رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس 

ویستشار رئیس المجلس الدستوري من ، )6(الأمة

ة حین قراره إعلان حالة قبل رئیس الجمهوری
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، أو تقریر الحالة و الحصارالطوارئ أ

كما . ، أو الإعلان عن حالة الحرب)7(الاستثنائیة

مقرر الذي أن رئیس المجلس له سلطة تعیین ال

یكلّف بمهمة التحقیق في ملف موضوع الإخطار 

وتقدیم تقریر وإعداد مشروع رأي أو قرار بشأن 

، وهذا بالإضافة للصوت )8(الموضوع المطروح

  .المرجّح للرئیس في حالة تساوي الأصوات

فمن المؤكد أن تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس 

 المجلس الدستوري باعتباره یمثل المركز السامي

بما یحوزه من سلطات داخل المجلس إنما یكون 

لذلك وقعاً سلبیاً على مقومات استقلالیة الهیئة 

الدستوریة الساهرة على احترام مبدأ سمو الدستور، 

مما یستدعي ذلك اعتماد صیغة أخرى في اختیار 

العضو الذي سیشغل هذا المنصب؛ یكمن الحل 

 حسب غالبیة فقهاء القانون الدستوري في منح

أعضاء المجلس الدستوري أنفسهم صلاحیة اختیار 

واحد من بینهم لتولي مهمة الرئاسة عن طریق 

الانتخاب. وقد تبنى محررو أول دستور للجزائر 

بعد الاستقلال هذه الطریقة في اختیار رئیس 

  )9(المجلس الدستوري.

بالإضافة إلى الأعضاء الأربعة المعینین من قبل 

یلتحق بهم العضوین  رئیس الجمهوریة یمكن أن

المنتخبین من الثلث المعین في مجلس الأمة من 

قبل رئیس الجمهوریة. فهذا یبین بوضوح عدم 

المساواة في تمثیل الهیئات الحاكمة، وهیمنة 

  .السلطة التنفیذیة على المجلس الدستوري

وعلى الرغم من أن السلطة التشریعیة تمتلك هي 

زعین الأخرى حق انتخاب أربعة أعضاء مو 

بالتساوي بین كل من مجلس الأمة والمجلس 

الشعبي الوطني. فإن ذلك یدعونا إلى القول بأنه 

في حالة تحالف الأعضاء الأربعة المعینین من 

طرف رئیس الجمهوریة على الأقل مع أربعة 

أعضاء منتخبین من طرف سلطة أخرى أو تحالف 

الأعضاء الأربعة الممثلین للسلطة التشریعیة مع 

اء ممثلین لسلطة أخرى، فإن هذا من شأنه أن أعض

یشكل أغلبیة داخل المجلس الدستوري مما قد یؤدي 

بهذه المؤسسة إلى أن تتحول إلى مجرد هیئة تدور 

في فلك السلطة التنفیذیة أو التشریعیة، الأمر الذي 

  من شأنه أن یشل عمل المجلس.

ثم إذا كان هذا التغییر الذي طرأ من خلال التعدیل 

یوحي بأن السلطة التشریعیة  2016لدستوري لعام ا

تحوز المساواة مع السلطة التنفیذیة في اختیار 

) أعضاء ضمن أعضاء المجلس 4أربعة (

الدستوري، فإن هذا الإیحاء أو الاعتقاد لا یعدو أن 

یكون له غیر مبرر نظري، یتلاشى هذا الاعتقاد 

س أمام حقیقة مفادها أن مجلس الأمة أنشأ أو تأس

كغرفة موازیة وكابحة للمجلس الشعبي الوطني 

  )10(وتدعیما لمركز رئیس الجمهوریة.

بالتالي إذا كان المؤسس الدستوري قد عمد إلى 

إشراك السلطات العامة الثلاث في عملیة تمثیل 

، إلا أنه لم بالتساوي مؤسسة المجلس الدستوري

في یكرس ذلك الإشراك بشكل مراع لمبدأ التوازن 

مما رتب ذلك تفوق السلطة الاختیار، ریقة ط

، )11(على السلطتین التشریعیة والقضائیة التنفیذیة

أربعة بانتخاب فقط هاتین الأخیرتین اللتین تلتزمان 

أعضاء لكل منهما ضمن تشكیلة المجلس 

  الدستوري.

شروط تعیین أعضاء المجلس  المطلب الثاني:

  الدستوري



 السنة التاسعة 2017سبتمبر  28العدد                                                                 ISSN: 1112-9751 وأبحاث دراسات مجلة

139 

بمجرد یجب على أعضاء المجلس الدستوري  -

تولي مناصبهم لدى المجلس التخلي عن أي 

نشاط آخر أو  وأي  وظیفة أو عضویة أو مهمة

 نامض ءار جلإا اذه ءار و  نم فدهلاو  ،)12( مهنة حرة

 تار یثأت ةیأ نع مهماهم ءادأ يف ةماتلا مهتیللاقتسا

 امك ،ير و تسدلا سلجملا ةسسؤ م طیحم نع ةجر اخ

 سلجملا وضع" ةفص ركذب حامسلا عنمی

 طاشنب قلعتت اهر شن عمز ی ةقیثو  ةیأ يف "ير و تسدلا

 للاغتسا نم وضعلا عنمل اذهو  ،صاخ وأ ماع

 ءامتنلاا مهنكمی لاو  )13(،ةیصخش ضار غلأ هتفص

 تاذ تار هاظت يف ةكر اشملا وأ يسایس بز ح ىلإ

 يف قحلا مهل لباقملا يف نكل ،يسایس عباط

 ،ةیفاقثلاو  ةیملعلا تایدتنملاو  تایقتلملا يف ةكر اشملا

 هذه ریثأت مدع ةطیر ش سلجملا نم حیر صت دعب

 لخاد وضعلا لمعو  ةیللاقتسا ىلع ةكر اشملا

 يأ يف ينلع فقو م يأ ذاختا مدعب اذهو  ،سلجملا

    )14(.مهتافر صت لك يف ظفحتلا مهماز تلا عم عو ضو م

في حقیقة الأمر أن مثل هذه الأحكام من شأنها أن 

عاده عن تزید من استقلالیة المجلس الدستوري وإب

كل أشكال الضغوطات السیاسیة والاجتماعیة 

الخارجیة، وهو الأمر الذي نستحسنه في سبیل 

الارتقاء برقابة دستوریة فعّالة على القوانین 

والأحكام المخالفة للدستور في إطار حمایة مبدأ 

  سمو الدستور وتكریس دولة القانون. 

ومن الأحكام الدستوریة التي تزید من فاعلیة  -

لرقابة الدستوریة كمهمة أساسیة تضطلع بها ا

مؤسسة المجلس الدستوري، هو اشتراط المؤسس 

الدستوري في الأعضاء المعینین والمنتخبین 

التمتع بخبرة مهنیة مدتها  لعضویة المجلس ضرورة 

التعلیم  سنة على الأقل في   )15(  خمس عشرة

في  أو  أو في القضاء،   العلوم القانونیة، العالي في 

مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى مجلس  

        )15( . الدولة وظیفة علیا في  الدولة أو في 

فبعد الانتقادات التي طالت المجلس الدستوري من 

، حیث غیاب التخصص والكفاءة لدى أعضائه

وبأن لرئیس الجمهوریة الحریة التامة في اختیار 

من یراه الأجدر بعضویة المجلس وفقا لما یناسب 

أفكاره ومیولاته السیاسیة، وأن الأعضاء المنتخبین 

من طرف غرفتي البرلمان یغلب علیهم الطابع 

السیاسي ومتمیزون بضعف التكوین العلمي وحتى 

السیاسي مما یؤثر ذلك سلبا على عمل 

قد  2016التعدیل الدستوري لعام  فإن )16(،لمجلسا

سنة في  15جاء لیشترط الخبرة المهنیة لمدة 

التعلیم العالي في العلوم القانونیة أو في القضاء أو 

في مهنة المحاماة لدى المحكمة العلیا ومجلس 

الدولة، وهذه الخبرة المهنیة المشترطة وإن كانت 

نوعیة واستجابة  طویلة المدة فإن في تكریسها نقلة

لنداءات الفقه على اعتبار أن مهمة المجلس هي 

مهمة تقنیة تتطلب خبرة وتخصص عالي المستوى 

  في مجال القانون.

من التعدیل الدستوري  185ولقد نصت المادة  -

یتمتع رئیس المجلس  على أنه: " 2016لعام 

خلال عهدتهم    وأعضاؤه، ونائب الرئیس،  الدستوري 

       . المسائل الجزائیة لقضائیة في بالحصانة ا

یكونوا محل متابعات أو توقیف بسبب  یمكن أن    ولا

ارتكاب جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح عن 

بالأمر أو بترخیص من  الحصانة من المعني 

    المجلس الدستوري".

فیعد بذلك إضفاء الحصانة القضائیة على رئیس 

في المسائل المجلس الدستوري ونائبه وأعضائه 
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الجنائیة من المستجدات التي جاء بها التعدیل 

، وهي تعتبر خطوة مهمة في 2016الدستوري 

سبیل إعطاء المجلس الدستوري مزید من الجرأة في 

مواجهة السلطات العامة على اعتبار أن من مهامه 

الأساسیة الحفاظ على مبدأ الفصل بین السلطات 

  )17(.لجزائرفي سبیل تكریس دولة القانون في ا

كما سیسمح هذا الشرط دون شك، بوصول 

الكفاءات للمجلس الدستوري بالنظر إلى 

رأسها الفصل في ، وعلى الاختصاصات المخولة له

طعون المتقاضین التي ستتم إحالتها علیه من 

مجلس الدولة والمحكمة العلیا، إضافة إلى رقابة 

دستوریة القوانین والتنظیمات والمعاهدات، والأنظمة 

الداخلیة لغرفتي البرلمان، ورقابة صحة الانتخابات 

الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاءات، والنظر في 

  بشأنها وإعلان نتائجها النهائیة. الطعون المقدمة

وإذا كانت هذه الشروط المكرسة سابقا والتي أرسى 

البعض منها التعدیل الدستوري الصادر عام 

مستحسنة في سبیل ضمان استقلالیة  2016

المجلس الدستوري وضمان حیاده وتقویة سلطته 

باعتباره مؤسسة دستوریة في غایة الأهمیة؛ إذ 

ة الدستوریة باعتبارها الضامن یضطلع بمهمة الرقاب

الأساسي لمبدأ سمو الدستور وحمایة أحكامه من 

الخرق، مما یؤدي ذلك إلى تكریس مبادئ قیام دولة 

القانون. إلا أنه هناك بعض الأحكام الدستوریة 

منبوذة  2016التي جاء بها التعدیل الدستوري 

باعتبارها نقطة سوداء في وجه مبدأ استقلالیة 

دستوري، لأنها تكرس التبعیة والخضوع المجلس ال

اتجاه السلطة التنفیذیة، ونؤكد على ذلك من خلال 

  النقاط التالیة:

من التعدیل  5الفقرة  183تنص المادة  -

على أنه: "یضطلع أعضاء  2016الدستوري 

المجلس الدّستوريّ بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ثماني 

جلس ) سنوات، ویجدّد نصف عدد أعضاء الم8(

  ) سنوات".4الدّستوريّ كلّ أربع (

ما فعله المؤسس  نستحسنفي حقیقة الأمر، 

الدستوري حینما سایر الدساتیر المقارنة في مسألة 

الرفع من مدة العضویة داخل مؤسسة المجلس 

) ) سنوات في ظل دستور 6الدستوري من ست 

1996 ) ) سنوات في ظل التعدیل 8إلى ثماني 

رنسا العهدة هي محددة ، ففي ف2016الدستوري 

هي عهدة واحدة في الجزائر ) سنوات، و 9بتسع (

دون أن یتم إعادة تعیین أو انتخاب العضو مرة 

أخرى بعد انقضاء مدة ثماني سنوات أو أربع 

سنوات في حالة التجدید النصفي. وهنا مكمن 

ضمان استقلالیة المجلس الدستوري وتحصین 

والتأثیر في مواقفهم  الضغطأعضائه من أشكال 

والتبعیة التي قد یتعرضون لها من طرف الهیئة 

المعینة لهم في حالة تكریس الطابع المتجدد 

لعضویة المجلس، خاصة إذا علمنا بأن نهایة تلك 

العهدة قبل المدة المقررة دستوریا تكون إمّا في حالة 

أصبحت الشروط المطلوبة لممارسة مهمة ما إذا 

وفرة، بأن یزاول وظیفةً تتنافى العضویة غیر مت

وعضویته للمجلس الدستوري مثلا، أو عندما یخل 

أحد الأعضاء بواجباته إخلالاً خطیراً، أو وفاة 

عضو المجلس، أو حدوث مانع له، أو 

وبالتالي لا یكون للسلطة المعینة  )18(،استقالته

للعضو أو المنتخبة له أي سلطة في انتهاء مهامه 

  ستوري.داخل المجلس الد
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لكن، یبقى عضو المجلس الدستوري وإن لم یتطلع 

للاستمرار في مزاولة مهامه على مستوى هذه 

، فإنه في المقابل یأمل في الظفر الهیئة الرقابیة

بوظیفة من الوظائف العلیا بالدولة. یتوقف تحقیق 

هذا المبتغى في النظام السیاسي الجزائري على نیل 

ونعني بذلك رئیس رضا الشخصیة المحوریة فیه، 

الجمهوریة بحكم انفراده بصلاحیة تقلید الوظائف 

  )19(العلیا للدولة.

یدرك عضو المجلس الدستوري تمام الإدراك أن 

الإخلاص لرئیس الجمهوریة ومسایرة مواقفه إذا 

مختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي 

تعرض على المجلس الدستوري لفحص مدى 

هو فقط ما یمكّنه من تبوأ  دستوریتها من عدمها،

إحدى المهام المرتبطة بالمناصب العلیا في الدولة. 

أعقب إقدام رئیس الجمهوریة على تعیین السید 

"سعید بوالشعیر" سفیراً للجزائر بالهند عدة تعالیق 

صبّت في مجملها على اعتبار ذات الإجراء مكافأة 

من رئیس الجمهوریة لرئیس المجلس الدستوري 

شرفت عهدته على نهایتها نظیر تنفیذ الذي أ

  )20(تعلیماته.

من التعدیل  6الفقرة  183تنص المادة  -

أعضاء المجلس    على أنه: "یؤدي 2016الدستوري 

باشرة الیمین أمام رئیس الجمهوریة قبل م   الدستوري

            : حسب النص الآتي   مهامهم،

بنزاهة   وظائفيالعظیم أن أمارس    أقسم باللّه العلي "

وأحفظ سریة المداولات وأمتنع عن اتخاذ   وحیاد،

قضیة تخضع لاختصاص   أي في علنيموقف 

    ."".المجلس الدستوري

یتبین من خلال هذا الحكم الجدید الذي تضمنه 

وبوضوح تبعیة أعضاء  2016التعدیل الدستوري 

المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة، فبعد أن یعمد 

إلى تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي وهو  هذا الأخیر

أمر یكرس التبعیة، یعمل الدستور من جهة أخرى 

على الأمر ذاته؛ فأداء الیمین أمام رئیس 

الجمهوریة دلیل قاطع على ولائهم وخضوعهم له، 

فكان من الأجدر لو نص الدستور على ضرورة 

أداء الیمین الدستوریة أمام القضاء باعتباره حامي 

لحریات، والضامن لاستقلال المؤسسات الحقوق وا

الدستوریة، والسلطة القضائیة تحوز الاستقلالیة 

المطلقة بخلاف السلطتین التنفیذیة التشریعیة؛ إذ 

بحسب الفقیه الفرنسي "مونتیسكیو" تخضع السلطة 

ة، وأن التنفیذیة لرقابة ومساءلة السلطة التشریعی

في – هذه الأخیرة تخضع لرقابة السلطة القضائیة

حالة أخذ الدولة بمبدأ الرقابة القضائیة على 

، - دستوریة القوانین عن طریق المحكمة الدستوریة

في حین لا تُراقب السلطة القضائیة لا من السلطة 

التنفیذیة ولا من السلطة التشریعیة، طبعا یكون هذا 

المفهوم مكرسا في دولة قانون تحترم مبدأ الفصل 

مبدأ استقلالیة السلطة  بین السلطات وتكرس حقیقة

  القضائیة استقلالیة مطلقة.

في حین نجد في الجزائر أن السلطة القضائیة 

تابعة للسلطة التنفیذیة وخاضعة لها، لكن لا مناص 

من التدوین على مستوى الدستور، وجعل أداء 

الیمین الدستوریة الذي یؤدیه أعضاء المجلس 

یر من الدستوري أمام السلطة القضائیة أفضل بكث

جعله أمام السلطة التنفیذیة الممثلة في شخص 

  رئیس الجمهوریة.

الفقرة الأولى من التعدیل  184تنص المادة  -

على ما یلي: "یجب على أعضاء  2016الدستوري 

  المنتخبین أو المعینین ما یأتي: المجلس الدستوري 
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یوم تعیینهم أو    سنة كاملة  )04(  سن أربعین   بلوغ 

        ...".انتخابهم،

إذا كان هذا الحكم الدستوري لا یتعلق بمسألة تبعیة 

المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة، إلا أننا 

لأداء مهمة  ةامتعاضاً حول السن المطلوبنسجل 

) 40عضویة المجلس الدستوري، فسن أربعین (

سنة كثیرة على عضویة هذه الهیئة الدستوریة، وهي 

، ؟توافق السن المطلوبة لرئاسة الجمهوریة الجزائریة

وهنا نتساءل حول درجة أهمیة مؤسسة المجلس 

الدستوري من خلال هذه السن المطلوبة للعضویة 

توریة أخرى تكرس فیها، في حین تجد أحكاماً دس

تبعیتها لسلطة رئیس الجمهوریة، وتعدم لها مبدأ 

  الاستقلالیة؟؟.

غلبة الطابع السیاسي للمجلس  المبحث الثاني:

  الدستوري

یكتسي عنصر الاستقلالیة ضمن موضوع الرقابة 

على دستوریة القوانین قیمة عالیة من حیث 

الأهمیة، ذلك أنه لیس من فائدة ترجى من مجرد 

واسع للحقوق والحریات العامة مع تمكین تكریس 

المجلس الدستوري من حمایتها، ما لم یرفق ذلك 

بقواعد إجرائیة فعّالة تسمح له بمنع أي خرق 

محتمل لنصوص الدستور المكرسة للحقوق 

  والحریات الأساسیة.

ل المؤسس الدستوري من آلیة الإخطار لقد عدّ 

ي بلادنا، كإجراء أساسي لتحریك الرقابة الدستوریة ف

، كما أن مؤسسة المجلس مجال العمل بهمن فوسع 

الدستوري كغیرها من المؤسسات المستقلة الأخرى 

متمتعة بالاستقلالیة المالیة، وهو ما أكد علیه 

في الفقرة  182المؤسس الدستوري في المادة 

 )21(،2016الأخیرة من التعدیل الدستوري لعام 

هي فعلا  غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه هل

استقلالیة مالیة تجعل المجلس الدستوري بمنأى عن 

  تأثیرات السلطة التنفیذیة؟.

تبعیة المجلس الدستوري للسلطة  المطلب الأول:

  التنفیذیة من خلال سلطة إخطاره

إن تحریك الرقابة الدستوریة یتوقف على إجراء 

الإخطار من الهیئات المخول لها ذلك دستوریا، 

وبالتالي لیس للمجلس الدستوري أن یفحص رقابة 

دستوریة القوانین من تلقاء نفسه، حتى لو تعلق 

  الأمر برقابة المطابقة الوجوبیة.

الإخطار هو الوسیلة الوحیدة لتحریك الرقابة على 

یة القوانین، وكلمة "إخطار" تعني لغة: أخطر دستور 

أي ذكره إیاه، أما اصطلاحا: فهي طلب أو رسالة 

من الهیئة المختصة بالإخطار، توجه إلى المجلس 

الدستوري من أجل طلب النظر في دستوریة 

  القوانین.

وعلیه فإن عملیة الإخطار تتم برسالة توجه إلى 

–سالة رئیس المجلس الدستوري، وترفق هذه الر 

بالنص الذي یعرض على  - رسالة الإخطار

المجلس الدستوري لإبداء رأیه فیه أو اتخاذ قرار 

حیث تسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة  بشأنه.

العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار ویسلم 

إشعار باستلامها، حتى تحتسب الآجال القانونیة 

المخصصة للنظر من طرف المجلس الدستوري 

ها والتي حددها الدستور، ولا یملك المجلس فی

الدستوري سلطة تقدیریة في ما إذا كان یفحص 

دستوریة النص المعروض علیه أم لا، بل هو ملزم 

تلقائیا بعد تسلم رسالة الإخطار بالشروع في 

  )22(التحقیق في ذلك.
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ولكن النقطة التي تؤثر على فعالیة المجلس 

لإخطار من الدستوري هي عدم تسبیب رسائل ا

طرف الهیئات المعنیة بذلك، وعدم نشرها الأمر 

  )23(الذي یؤدي إلى جهل محتواها.

من التعدیل الدستوري  187لقد نصت المادة 

رئیس  یُخطِر المجلس الدستوري   على أنه: " 2016

الجمهوریة أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس 

         . أو الوزیر الأول   الوطني   الشعبي

نائبا أو   )05(  یمكن إخطاره من خمسین   كما

           . مجلس الأمة عضوا في   )03(  ثلاثین

الفقرتین  لا تمتد ممارسة الإخطار المبیّن في 

السابقتین إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة 

        ." أدناه   188   المادة المبین في 

طار إن ما یمیز هذه المادة أنها وسعت حق الإخ

إلى كل من الوزیر الأول، والأقلیات البرلمانیة 

نائبا على مستوى المجلس  50ممثلة في خمسین 

عضوا على  30الشعبي الوطني، أو ثلاثین 

مستوى مجلس الأمة. وهو اتجاه مستحسن سلكه 

المؤسس الدستوري الجزائري تفادیا للانتقادات 

الواسعة التي طالت طریقة إخطار المجلس 

، والتي أكد علیها 1996في ظل دستور الدستوري 

الفقه الدستوري من وجهة نظر تضییق سلطة 

إخطار المجلس الدستوري وجعلها بید ثلاث جهات 

فقط والمتمثلة في رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس 

الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، أما رقابة 

المطابقة المتعلقة بالقانون العضوي والنظام الداخلي 

تي البرلمان فیختص بإخطار المجلس لغرف

  .الدستوري بشأنها فقط رئیس الجمهوریة

وإن كانت -غیر أننا نسجل امتعاضا مرة أخرى 

 -سلطة الإخطار حالیا أفضل بكثیر من سابقتها

حول توسعة سلطة الإخطار، فهي لم تشمل 

المجلس الدستوري في حد ذاته؛ والمقصود من ذلك 

یكرس سلطة الرقابة أن المؤسس الدستوري لم 

الدستوریة بصورة تلقائیة بأن یراقب المجلس 

الدستوري مدى دستوریة القوانین والمعاهدات 

والتنظیمات من تلقاء نفسه دون إخطار من أیة 

جهة محددة دستوریا، وذلك ضمن أطر وإجراءات 

قانونیة محددة تضمن مسألة الإخطار من 

الدستور المؤسسات الدستوریة الأخرى التي حددها 

  .187في مادته 

بالإضافة إلى ذلك، لا یمكن للأفراد إخطار 

المجلس الدستوري، بل لهم مكنة الدفع بعدم 

من التعدیل  188الدستوریة التي حددتها المادة 

" یمكن 2016الدستوري  ، حیث نصت على أنه: 

بالدفع بعدم الدستوریة    إخطار المجلس الدستوري

العلیا أو مجلس  بناء على إحالة من المحكمة

المحاكمة    أحد الأطراف في   یدعي   عندما   الدولة،

یتوقف    الذي   أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي

  ینتهك الحقوق والحریات التي   علیه مآل النزاع

تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه   . یضمنها الدستور 

                        ." الفقرة بموجب قانون عضوي

ورغم ذلك لا یمكننا اعتبار هذه المادة بمثابة إتاحة 

الفرصة للأفراد لتحریك الرقابة الدستوریة؛ ذلك أنها 

بضرورة احترام  - طریقة إبداءهامن حیث –محدودة 

وهي إجراءات التقاضي على مستوى المحاكم، 

وتشترط في ذلك إجراءات طویلة ومملة وشاقة. 

ع معین، وعند نزاع مطروح أمام القضاء في موضو 

وصول المنازعة إلى المحكمة العلیا طعنا بالنقض 

أو إلى مجلس الدولة طعنا بالاستئناف أو النقض 

یكون آنذاك للأفراد سلطة إعمال الدفع بعدم 
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الدستوریة أمام إحداهما لتقوم بإحالة مسألة الرقابة 

  الدستوریة إلى المجلس الدستوري.

ي كرستها الأنظمة ورقابة الدفع هذه لا تشبه تلك الت

الدستوریة المقارنة في دساتیرها، إذ تشترط هذه 

الأخیرة إرساء محكمة دستوریة واحدة تنظر في 

مسألة الرقابة على دستوریة قانون ما، بالإضافة 

إلى ذلك رقابة الامتناع هذه یمكن أن یبدیها الفرد 

على مستوى أي جهة قضائیة كانت ولو كانت 

ولى الابتدائیة. لذلك لا على مستوى المحاكم الأ

 2016یمكننا القول بتكریس التعدیل الدستوري 

لحق الأفراد في تحریك المجلس الدستوري لإبداء 

  الرقابة الدستوریة حول قانون معین.

كانت السلطة القضائیة  بالإضافة إلى ذلك، وإذا

ممثلة في تشكیلة المجلس الدستوري؛ حیث تتولى 

ین وكذا الحال بالنسبة المحكمة العلیا انتخاب عضو 

من التعدیل  183لمجلس الدولة بحسب المادة 

، فإنها لا یمكنها تحریك الرقابة 2016الدستوري 

الدستوریة بأن یكون لها سلطة إخطار المجلس 

الدستوري بعدم دستوریة قانون معین. والحقیقة أن 

هذا الأمر مثیر للغرابة، فبالمقارنة مع السلطتین 

ریعیة أین نجد بأنه یحق لكل من التنفیذیة والتش

رئیس الجمهوریة والوزیر الأول من جهة السلطة 

التنفیذیة إخطار المجلس الدستوري، وكذلك یكون 

لكل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس 

عضوا لمجلس  30نائبا، و 50مجلس الأمة، و

الأمة حق إخطار المجلس الدستوري، فإنه لا یمكن 

لیا مثلاً، أو رئیس مجلس الدولة لرئیس المحكمة الع

إخطار المجلس الدستوري، رغم ما لهذه السلطة 

من توازن مع السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بحسب 

"مونتیسكیو"، ورغم ما لها من أهمیة قصوى  مبدأ 

في حیاة الأفراد إذ هي تعد بمثابة الملاذ الآمن لهم 

لیة تحق الحق وتبطل الباطل، ورغم تمتعها باستقلا

متمیزة مختلفة عن تلك التي تتمتع بها كل من 

السلطتین التنفیذیة والتشریعیة لما لهما من وسائل 

فیما بینهما في حین لا تخضع  متبادلةرقابة 

السلطة القضائیة لأیة رقابة لا من السلطتین ولا 

  لرقابة أیة مؤسسة دستوریة تذكر. 

التي تظهر بها السلطة  الامتیازاترغم كل هذه 

القضائیة فإنها لا یمكنها إخطار المجلس الدستوري 

حول مدى دستوریة قانون معین، مع العلم أنها 

صاحبة سلطة تطبیق القوانین، وصاحبة سلطة 

إعمال الاجتهاد القضائي وتفسیر النصوص 

  القانونیة؟؟.

هذا ما یحید بنا إلى القول بغلبة الطابع السیاسي 

دستوري؛ سواء من حیث تشكیلته التي للمجلس ال

طغت علیها السلطة السیاسیة الممثلة في الجهاز 

التنفیذي والجهاز التشریعي، إذ تستحوذ على 

(8مجموع ثماني ( ) 4) أعضاء في مقابل أربعة 

أعضاء لصالح السلطة القضائیة، أو من حیث 

سلطة تحریك الرقابة الدستوریة، إذ یكون لأعضاء 

سلطة إخطار لتنفیذیة والتشریعیة من السلطتین ا

المجلس الدستوري في حین لا یمكن ذلك بالنسبة 

  للسلطة القضائیة.

بالإضافة إلى كل ذلك، نسجل تبعیة المجلس 

الدستوري مرة أخرى لصالح السلطة التنفیذیة 

الممثلة في سلطة رئیس الجمهوریة؛ فغني عن 

رجة سیاسیا بالد–البیان من تبعیة السلطة التشریعیة 

فإن أربعة  - الأولى وحتى قانونیا بدرجة أقل

أعضاء المجلس الدستوري التي تتولى غرفتي 

البرلمان انتخابهما لا یعبران إلاّ على إرادة رئیس 
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الجمهوریة، باعتبار أنه صاحب الفضل في 

وصولهم لنیابة المجلس الشعبي الوطني أو 

لعضویة مجلس الأمة خاصة فیما یتعلق بالثلث 

  المعین داخل مجلس الأمة. الرئاسي

وعلى هذا الأساس یمكن القول بسیطرة السلطة 

التنفیذیة على سلطة إخطار المجلس الدستوري، في 

مواجهة السلطة القضائیة التي لا یحق لها ذلك، 

وفي مواجهة الأفراد الذین لا یمكنهم إخطار 

المجلس إلا بإتباع إجراءات التقاضي المملة 

إطار ما یعرف بالدفع بعدم  والطویلة والشاقة في

– الدستوریة. مما یجعل المجلس الدستوري تابع

للسلطة التنفیذیة، فمباشرة نشاطه  -إجرائیاً كذلك

  تها بتحریك سلطة الإخطار.رهن إراد

انتفاء الاستقلالیة المالیة  المطلب الثاني:

  للمجلس الدستوري

 نعني بالاستقلالیة المالیة للمؤسسة بأن تتمتع بموارد

مالیة خاصة بها وأنها من تتحكم في مصدرها 

وتحصیلها وجمعها، كما تتمتع بحریة تامة في 

استعمال هذه الموارد وتخصیصها حسب ما تراه 

  )24(مناسبا لتحقیق مصالحها.

والمؤسسات لسلطات لیعتبر الاستقلال المالي 

المستقلة من بین أهم الركائز  العمومیة والدستوریة

یتها الوظیفیة، فالتمویل عن التي تدعم استقلال

طریق مواردها الخاصة یقوي من استقلالیتها. 

ویظهر الاستقلال المالي من خلال امتلاك هذه 

الهیئات لمصادر تمویل میزانیتها خارج عن إطار 

الإعانات والمنح التي تقدمها الدولة، وكذا 

استقلالیتها في وضع وتنفیذ سیاستها المالیة 

  )25(لیتها في تسییرها.بالإضافة إلى استقلا

من  182ولقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة 

على أنه: "یتمتع المجلس  2016التعدیل الدستوري 

    بالاستقلالیة الإداریة والمالیة".   الدستوري

ومنه یتبین بأن المجلس الدستوري مؤسسة دستوریة 

مستقلة من حیث مصادر تمویل مواردها المالیة، 

نفیذ سیاسته المالیة وتسییرها، وكذا في وضع وت

وهو حكم دستوري یقوي من تلك الاستقلالیة 

باعتبار الدستور أسمى القوانین والضامن الأساسي 

  لاستقلالیة تلك المؤسسة الدستوریة.

قد ضمن  2016التعدیل الدستوري لعام وإذا كان 

الاستقلالیة المالیة للمجلس الدستوري نصاً، فإننا 

القانونیة التي تفصّل من  نسجل غیاب النصوص

النظام المحدد قد أغفل ف مسألة تلك الاستقلالیة،

ن م 2016لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

وهو ، للمجلسالإشارة إلى مسألة الاستقلالیة المالیة 

ما ینم عن وجود حالة فراغ قانوني؛ فلا وجود 

لنص قانوني یبین طریقة إعداد المیزانیة المالیة 

الدستوري وطریقة تحصیل موارده وكیفیة للمجلس 

وهو أمر في غایة الخطورة على . تسییرها وصرفها

مبدأ الاستقلالیة المالیة للمجلس الدستوري، إذ 

غیاب النص یؤدي بنا إلى العمل بموجب القواعد 

العامة في إعداد المیزانیة العامة للمؤسسات 

الوطنیة المستقلة، وهي القواعد المعروفة في 

  ائر والخاصة بسلطات الضبط المستقلة.الجز 

إذا ما رجعنا إلى المبادئ العامة التي تحكم ف

حالة السلطات الإداریة المستقلة، وإذا ما اعتبارنا 

الفراغ القانوني المشار إلیها آنفا سبب للجوء إلى 

القواعد العامة التي تحكم طریقة إعداد المیزانیة 

ذلك أن بأمكننا  للهیئات المستقلة،وسیرها العامة 

(النظام المحدد لقواعد نعیب على النص القانوني 
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الذي أغفل عن مثل هذه عمل المجلس الدستوري) 

مؤسسة المجلس المسائل الجوهریة التي تقوم علیها 

، باعتبار أن الاستقلالیة المالیة أحد الدستوري

المحددات والركائز الأساسیة لنجاعة وفعّالیة 

امها وتحقیق النتائج المرجوة المؤسسة في تسییر مه

  منها.

التعدیل الدستوري ومهما یكن وحتى وإن أشار 

ولو أننا  ،إلى فكرة الاستقلالیة المالیة 2016

من خلال كذلك  والتفصیل مثل هذه الإشارة انتظرنا

 النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

 یقوم علیه المجلس الدستوريفإنها كمبدأ جوهري 

حقق، على اعتبار أن المبدأ العام السائد لن یت

عندنا في الجزائر بالنسبة لتلك المؤسسات أنها 

تخضع في تمویلها للمیزانیة العامة للدولة، فهي لا 

یمكنها حتى أن تعمل على إعداد میزانیتها المالیة، 

بل تتلقاها فقط من خلال الاعتمادات المالیة 

طرف قوانین للمیزانیة العامة للدولة المحددة من 

المالیة المعدة على مستوى مجلس الوزراء 

  والمصادق علیها فقط من طرف البرلمان.

كما تخضع تلك المؤسسة لقواعد المحاسبة 

العمومیة، وكل هذه المظاهر تؤكد تبعیة المجلس 

الدستوري للسلطة التنفیذیة باعتمادها على مواردها 

وخضوعها للرقابة المالیة، مما یؤدي ذلك إلى 

  تقلیص حریته في التصرف المالي.

  خاتمة:

بمجموعة  2016لقد جاء التعدیل الدستوري لعام 

جدیدة التي طالت مؤسسة المجلس من الأحكام ال

الدستوري كجهاز رقابي یختص بالفصل في 

المسائل المتعلقة بمدى دستوریة القوانین، فالبعض 

منها یصب في خانة ترتیب بیت تلك المؤسسة، 

إعطائها دفعا جدیدا في سبیل تكریس ومحاولة 

رقابة دستوریة حقیقة تضمن مبدأ سمو الدستور 

وتحمي أحكامه، ومن ذلك نذكر الحكم الدستوري 

المتعلق بالرفع من عدد أعضاء المجلس الدستوري، 

وبأنه من الشروط الأساسیة لتولي تلك المهمة 

  التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمس عشرة رورة ض

العلوم   يف  التعلیم العالي على الأقل في سنة   )15(

مهنة محام لدى  أو في   أو في القضاء،    القانونیة،

وظیفة  المحكمة العلیا أو لدى مجلس الدولة أو في 

بالحصانة  185ومتعتهم المادة   . الدولة علیا في 

یكونوا    یمكن أن   ولا  . المسائل الجزائیة   القضائیة في

توقیف بسبب ارتكاب جنایة أو  محل متابعات أو

  جنحة إلا بتنازل صریح عن الحصانة من المعني

                       . بالأمر أو بترخیص من المجلس الدستوري 

كما تم التوسیع من آلیة الإخطار لتشمل أعضاء 

جدد من السلطة التشریعیة بحیث یكون لخمسین 

، ) نائبا على مستوى المجلس الشعبي الوطني50(

عضوا على مستوى مجلس الأمة الحق في  30أو 

إخطار المجلس الدستوري، بالإضافة إلى ذلك یحق 

للوزیر الأول الذي ینتمي إلى السلطة التنفیذیة 

وباعتباره المنفذ لما یصدر عن السلطة التشریعیة 

من قوانین وعن رئیس الجمهوریة من أوامر 

  ري.تشریعیة ومراسیم رئاسي إخطار المجلس الدستو 

من التعدیل الدستوري  182وقد أكدت المادة 

على تمتع المجلس الدستوري بالاستقلالیة  2016

الإداریة والمالیة، وهنا مكمن الإشكال؛ فإن كان 

نصاً فإننا نسجل  الاستقلالیةالدستور قد ضمن تلك 

إخفاقاً في تكریس تلك الاستقلالیة على مستوى 

الدستور في حد ذاته في نصوص دستوریة أخرى 
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عدى تلك التي أكدت على الاستقلالیة، وعلى 

  مستوى القانون، ونحدد ذلك ضمن النتائج التالیة:

إن تعیین أربعة أعضاء من طرف رئیس  -

فیهم الجمهوریة لعضویة المجلس الدستوري بما 

الرئیس ونائبه لهو من أحد السمات البارزة لتبعیة 

المجلس للسلطة التنفیذیة، ذلك بالنظر للمركز 

المهم الذي یشغله رئیس المجلس الدستوري داخل 

المجلس، فهو صاحب الصوت المرجح في حالة 

تعادل الأصوات، وهو صاحب الاختصاص بتعیین 

وع الذي یكلّف بمهمة التحقیق في ملف موض مقرر

الإخطار وتقدیم تقریر وإعداد مشروع رأي أو قرار 

، و هو الشخصیة الثانیة بشأن الموضوع المطروح

في الدولة الذي یتولى رئاسة الدولة في حالة شغور 

منصب رئاسة الجمهوریة باقتران وفاة رئیس 

 الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة.

إذا كانت السلطة التشریعیة متساویة مع السلطة  -

ذیة في تعیین أربعة أعضاء لعضویة المجلس التنفی

الدستوري فإن ذلك لا یفهم منه بالضرورة تحقیق 

التوازن في التمثیل داخل المجلس، فقد یكون 

الأعضاء المنتخبون من طرف مجلس الأمة من 

الثلث الرئاسي المعین داخل مجلس الأمة، أضف 

إلى ذلك خضوع السلطة التشریعیة للسلطة التنفیذیة 

أنها تكریس تبعیة المجلس الدستوري للسلطة من ش

 التنفیذیة في نهایة المطاف.

إلى  2016إذا عمد التعدیل الدستوري لعام  -

توسیع سلطة الإخطار، فإنه لم یشمل بها أعضاء 

من السلطة القضائیة، بأن یكون لرئیس المحكمة 

العلیا ورئیس مجلس الدولة مثلاً سلطة الإخطار، 

ما دام أن السلطة القضائیة  وهو أمر مثیر للحیرة

ممثلة بأربعة أعضاء داخل المجلس الدستوري، 

وأنها السلطة الحامیة للحقوق والحریات، والضامنة 

 لاستقلال المؤسسات الدستوریة.

على مبدأ  2016إذا أكد التعدیل الدستوري لعام  -

الاستقلالیة المالیة للمجلس الدستوري صراحة في 

، فإن تلك الاستقلالیة 182ة الفقرة الأخیرة من الماد

الحكم  ءمبتورة، فلم یحدد أي نص قانوني على ضو 

الدستوري طریقة إعداد المیزانیة العامة للمجلس 

وكیفیة تنفیذها وتسییرها، مما یؤدي الأمر إلى 

إعمال القواعد العامة المعروفة في بلادنا والمتعلقة 

قلة الوطنیة المست للمؤسساتبإعداد المیزانیة العامة 

وتسییرها، وهو الأمر الذي یجعل المجلس 

الدستوري هیئة تابعة من الناحیة المالیة للسلطة 

التنفیذیة، هذه الأخیرة التي تتولى منح الاعتمادات 

المالیة للمؤسسات الوطنیة المستقلة في إطار قانون 

  المالیة.

  الهوامش:

انظر مطیع المختار، القانون العام، مفاهیم ومؤسسات، ) 1(

، 2007، 1دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، ط

  .66ص

) صوادقیة هاني، محاضرات في الرقابة الدستوریة، 2(

ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق ل م د، تخصص 

الدولة والمؤسسات العمومیة، قسم القانون العام، كلیة 

، 2الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة علي لونیسي البلیدة 

  .2، ص2015/2016السنة الجامعیة 

) جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین 3(

في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دون سنة، 

  .10ص

  .11و 10) المرجع نفسه، ص4(

خ في المؤر  01- 16من القانون رقم  183) راجع المادة 5(

المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر رقم  2016مارس  6

  .2016مارس  7مؤرخة في  14
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من التعدیل  102) تنص الفقرة الأخیرة من المادة 6(

على أنه: "... وإذا اقترنت استقالة  2016الدستوري لعام 

رئیس الجمهوریّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ 

سبب كان، یجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ویثبت 

نع بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوریّة وحصول الما

وفي هذه الحالة، یتولّى رئیس   لرئیس مجلس الأمّة. 

یضطلع رئیس الدولة   . المجلس الدّستوريّ مهام رئیس الدّولة

المعین حسب الشروط المبینة أعلاه بمهمة رئیس الدولة 

  طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 

      ." سة الجمهوریّةولا یمكنه أن یترشّح لرئا من الدّستور. 104

من التعدیل الدستوري  109و 107و 105) راجع المواد 7(

  .2016لعام 

من النظام المحدد لقواعد عمل  15) راجع المادة 8(

ماي  11مؤرخة في  29المجلس الدستوري، ج ر رقم 

2016.  

  .19) انظر جمام عزیز، مرجع سابق، ص9(

  .15المرجع نفسه، ص) 10(

مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة ) انظر سلیمة 11(

واجتهادات  1996القوانین في الجزائر، على ضوء دستور 

)، دار هومه، 2010-1989المجلس الدستوري الجزائري (

  .19، ص2015الجزائر، 

من التعدیل الدستوري لعام  183) راجع المادة 12(

2016.  

) رشیدة العام، "المجلس الدستوري تشكیل 13(

جلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، وصلاحیات"، م

وانظر  من المقال. 3، ص2005، فیفري 7بسكرة، العدد 

فرید علواش، "المجلس الدستوري الجزائري التنظیم 

والاختصاصات"، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة 

، 5المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

  .107ص

من النظام المحدد لقواعد  78و 77و 76) راجع المواد 14(

ماي  11مؤرخة في  29عمل المجلس الدستوري، ج ر رقم 

2016.  

من التعدیل الدستوري لعام  184) راجع المادة 15(

2016.  

رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار ) انظر 16(

  .128، ص2006، 1الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

  .48هاني، مرجع سابق، ص ) صوادقیة17(

من النظام المحدد  82إلى  79) راجع المواد من 18(

مؤرخة في  29لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر رقم 

  .2016ماي  11

  .47) جمام عزیز، مرجع سابق، ص19(

  .48و 47) المرجع نفسه، ص20(

من التعدیل الدستوري لعام  182) راجع المادة 21(

2016.  

من النظام المحدد لقواعد  14و 13و 8اد ) راجع المو 22(

  .2016عمل المجلس الدستوري لعام 

  .34و 33) سلیمة مسراتي، مرجع سابق، ص23(

) انظر قدید یاقوت، الاستقلالیة المالیة للجماعات 24(

المحلیة "دراسة حالة ثلاث بلدیات"، مذكرة ماجستیر، كلیة 

العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة 

  .75، ص2010/2011أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

) دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في 25(

ون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق القان

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة 

  .79، ص2011/2012الجامعیة 

  المراجع:

  أولا: الكتب

رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر . 1

  2006، 1للنشر والتوزیع، القاهرة، ط

م الرقابة على دستوریة القوانین في سلیمة مسراتي، نظا .2

واجتهادات المجلس  1996الجزائر، على ضوء دستور 

)، دار هومه، الجزائر، 2010-1989الدستوري الجزائري (

2015.  
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مطیع المختار، القانون العام، مفاهیم ومؤسسات، دار . 3

  .2007، 1القلم للطباعة والنشر والتوزیع، الرباط، ط

  عیةثانیا: الرسائل الجام

جمام عزیز، عدم فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین . 1

في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم 

  .السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، دون سنة

دیب نذیرة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في . 3

القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق 

والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة 

  .2011/2012الجامعیة 

قدید یاقوت، الاستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة  .2

"دراسة حالة ثلاث بلدیات"، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم 

الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر 

  .2010/2011بلقاید، تلمسان، 

  ثالثا: المطبوعات

صوادقیة هاني، محاضرات في الرقابة الدستوریة، ألقیت 

على طلبة السنة الثالثة حقوق ل م د، تخصص الدولة 

والمؤسسات العمومیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق 

، السنة 2والعلوم السیاسیة، جامعة علي لونیسي البلیدة 

  .2015/2016الجامعیة 

  المقالاترابعا: 

رشیدة العام، "المجلس الدستوري تشكیل وصلاحیات"، . 1

مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد 

  .2005، فیفري 7

فرید علواش، "المجلس الدستوري الجزائري التنظیم  .2

والاختصاصات"، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة 

  .5ضر، بسكرة، العدد المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خی

  خامسا: النصوص القانونیة

 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم . 1

 7مؤرخة في  14المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر رقم 

  .2016مارس 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر رقم . 2

  .2016ماي  11مؤرخة في  29

  

  

  

  


